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 )هـ1434الصادر في العام  1290القرار رقم (

 هـ1431زض( لعام /1104في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 8/8/1434ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378ـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )ه6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض على قرار لجنة )المكلف()أ( شركة  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

مصلحة الزكاة والدخل  الذي أجرته الضريبي الزكوي الربط بشأن هـ1430 لعام( 19رقم ) بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م2002م و 2001 يلعام المكلفعلى  (مصلحةال)

  ......المكلف، كما مثل :.....كل منهـ 27/5/1431المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب 1430( لعام 19بنسخة من قرارها رقم )المكلف  بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

,  هـ27/1/1431 ( وتاريخ431لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافه المكلف قدمو ،هـ29/12/1430( وتاريخ 500/9031/153رقم )

ا( 3.613.418هـ بمبلغ )26/1/1431وتاريخ  ..............برقم )ب( من البنك  ابنكي   اضمان  كما قدم  لقاء الفروقات المستحقة  ريالا 

من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،بموجب القرار الابتدائي المذكور

 .انظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،صفة خلال المهلة النظامية

 :الموضوعية الناحية

 .م2001لعام  ضريبة الأرباح الرأسمالية :البند الأول

( بتأييد المصلحة في احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على حصة الشريك الأجنبي المتخارج 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .مع الغرامة المترتبة عليها

الشركاء السعوديين إلى  %19باع حصته البالغة )أ(( في شركة جريك الأجنبي )ر أن الشاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذك

من  ااعتبار   هـ1422 /26/9الموافق م 11/12/2001لاتفاقية البيع المؤرخة في  امفعول بيع الحصص وفق   سريان أبدوقد )أ(في شركة 

من تاريخ سريان  ا( يوم  60كاة والدخل عن بيع الحصص خلال )هـ , وقد صرحت الشركة لمصلحة الز15/8/1422الموافق م 31/10/2001

مع النظام الضريبي  اتمشي   م31/12/2001الموافق  هـ16/10/1422المؤرخ في  (ب 1-2167)مفعول بيع الحصص بموجب الخطاب رقم 

عن خسارة من بيع الحصص , )أ(لاحتساب قيمة الحصص الدفترية في ذلك الوقت صرحت شركة  اواستناد   ،المعمول به في ذلك الحين
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, إلا أن المصلحة في ربطها احتسبت ضريبة أرباح رأسمالية على أساس  ضريبة على عملية البيع اد أيسدتقم بوبناء  على ذلك لم 

ا رقم خر ثلاث سنوات , ولجنة الاعتراض الابتدائية بقرارهلأرأسمالية على بيع الحصص على أساس متوسط الربح  اجزافي واحتسبت أرباح  

والشركة غير موافقة على  على حصة الشريك الأجنبي المتخارجهـ أيدت احتساب المصلحة لضريبة الأرباح الرأسمالية 1430( لعام 19)

كانت )أ(رأسمالية بحجة أن المعالجة التي اتبعتها شركة الرباح الأقرار لجنة الاعتراض الابتدائية باحتساب ضريبة على  إجراء المصلحة و

وتم تأكيدها إلى الخسائر الرأسمالية الفعلية الناتجة من بيع الحصص التي تم تأييدها حسب الأصول باتفاقية بيع الحصص  مستندة

  .الجزافي الأسلوبيطالب المكلف بأن يتم الأخذ بالنتائج الفعلية وليس لذلك و)ج( بشهادة مراجعي حسابات 

هـ تضمنت الإفادة بأن 4/7/1431وتاريخ  (180/4) رقمب ةذكرها مممثلو لمكلف قدموبعد إطلاع المصلحة على استئناف ا

مالية على حصة الشريك الأجنبي المتبقية لحة باحتساب ضريبة الأرباح الرأسالخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر في قيام المص

لتكبد  اجراء المصلحة نظر  المكلف غير موافق على إومن رأس المال ,  (%19)والمباعة إلى الشركاء السعوديين ومقدارها 

جزافي  تمت بأسلوبالرأسمالية المحتسبة من قبل المصلحة ن مبلغ ضريبة الأرباح ولأي بيع حصصه , فالشريك الأجنبي خسارة 

لعدم التزام المكلف بتقديم ميزانية إعادة تقييم الأصول  االمصلحة أنه نظر   وترى ،ستند إلى حقائق علميةتبالكامل ولا 

ي تاريخ التخارج تم تقدير الأرباح الرأسمالية على أساس التقدير الجزافي )حصة الشريك الأجنبي المتخارج كما في والخصوم ف

أن الاتفاقية موقعة في  وذكرت المصلحة ،تاريخ التخارج مضروبة في متوسط صافي الربح المعدل للسنوات الثلاث السابقة (

 هـ15/8/1422الموافق  م31/10/2001في  كان كلف يقول بأن التوقفبينما الم هـ26/9/1422الموافق  م11/12/2001

( 340( من القرار الوزاري رقم )32المادة ) وذكرت المصلحة أن , م11/12/2001الاتفاقية الموقعة في ت بتاريخ والمصلحة أخذ

أو عن جزء من النشاط أثناء  اكلي  أو شركة عن مزاولة النشاط  اأنه في حالة توقف المكلف بالضريبة فرد   نصت على هـ1370لعام 

العمل كما يجب عليه في ذات الوقت أن من تاريخ توقفه عن  ا( يوم  60خطار المصلحة بهذا التوقف خلال )إالسنة , فيجب عليه 

لتصفية  يقدم خلال ذات المدة إقراره الضريبي عن فترة المزاولة من بدء سنته المالية حتى تاريخ توقفه وتقديم البيانات اللازمة

حكم التوقف إلا أن المكلف لم يقدم إقراره والبيانات اللازمة , وبالتالي طلبت المصلحة منه  االضريبة ,حيث يأخذ التنازل أيض  

 ىهـ ,وقد اكتف1424لعام  (11/668تقديم القوائم المالية بإعادة التقييم حتى تاريخ التخارج , وذلك بموجب خطابها رقم )

المالي وقائمة دخل غير مدققة ودون إجراء إعادة التقييم عليها , وبمقارنة ودراسة القيمة  المركز المكلف بتقديم قائمة

البيعية لحصة الشريك الأجنبي مع حصته في الشركة من خلال القوائم المالية المقدمة , اتضح وجود خسارة رأسمالية تقدر بـ 

م مبلغ 1997عام  :م حيث بلغت على التوالي2001م حتى 1997ل السنوات من الشركة أرباح كبيرة خلارغم تحقيق  ريالا  ( 3.018.081)

(3.503.369 )، ،( 48.621.794م مبلغ )1998عام  ريالا  ،( 30.976.523مبلغ )م 1999عام  ريالا  ،( 40.481.015م مبلغ )2000عام  ريالا   ريالا 

 ريالا  ( 27.000.000)وم 1999حتى عام  ريال( 25.000.000مستثمر بلغ )بأن رأس المال المع العلم  , ريالا  ( 43.133.440م مبلغ )2001عام 

 مبلغ م2000في عام  مقدارها الشريك الأجنبي المتخارج مقابل حقوق الامتياز الذي بلغ هإلى ما يحصل علي بالإضافةم 2001في عام 

لعدم التزام المكلف بتقديم ميزانية  اذكره ونظر  ق على ما سب وبناء   ريالات،( 1.856.904) مبلغ م2001وفي عام  ريالا  ( 1.989.253)

م المصلحة رقم يهـ وتعم17/5/1406وتاريخ  (17/4682إعادة التقييم في تاريخ التخارج , قامت المصلحة بتطبيق الخطاب الوزاري رقم )

ميزانية إعادة التقييم في تاريخ  هـ المتضمن أنه في حال عدم التزام المكلف بالتعليمات النظامية بتقديم2/3/1413( وتاريخ 35/1)

)كالحالة محل البحث( يتم تقدير الأرباح الرأسمالية على أساس )ضرب( حصة الشريك الأجنبي  االتخارج , وفي حال تحقيق الشركة أرباح  

 االتخارج منسوب   المتخارج في حقوق الملكية في تاريخ التخارج في متوسط نسبة صافي الربح المعدل للثلاث سنوات السابقة على سنة

قرار اللجنة  هإلي تنتهاهـ بالموافقة على ما 13/3/1423( وتاريخ 1/3429إلى الإيرادات , وقد تأيد إجراء المصلحة بالخطاب الوزاري رقم )

مالية , ولذلك هـ بتأييد المصلحة في الطريقة التي اتبعتها لمحاسبة الشريك الأجنبي عن الأرباح الرأس1423( لعام 416الاستئنافية رقم )

 .تتمسك المصلحة بصحة ربطها
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  :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

بيع حصصه في الشركة ب المكلف عدم احتساب أرباح رأسمالية نتيجة تخارج الشريك الأجنبيمحور الاستئناف يكمن في طلب 

احتسابها ويرى أن ما توصلت إليه المصلحة من أرباح تم  ،لأن نتيجة بيع الحصص الفعلية أظهرت خسارة للشركاء السعوديين

 عدم التزام المكلف بتقديم حسابات إعادة التقييم هو الذي في حين ترى المصلحة أن ،بأسلوب تقديري ولا يمثل الواقع الفعلي

لخطاب وزير المالية  ااحتساب الأرباح التقديرية الرأسمالية لعملية التخارج بالأسلوب التقديري وذلك استناد  تقوم بجعل المصلحة 

  .هـ2/3/1413( وتاريخ 35/1هـ وتعميم المصلحة رقم )17/5/1406( وتاريخ 17/4682رقم )

بتاريخ  الموقعة )أ(حصص في شركة اليع واطلاع اللجنة على المستندات المقدمة بما في ذلك اتفاقية بوبعد الدراسة 

وتاريخ .............برقم  .........هـ والموثق عقد تأسيسها أمام كاتب العدل في 26/9/1422م الموافق 11/12/2001

 ( باع كاملجوأن الشريك الأجنبي في الشركة )شركة للشركة والتي تضمنت الإشارة إلى الشركاء الأربعة المالكين  هـ22/9/1422

) باع (من هذه الاتفاقية على احصصه في الشركة على بقية الشركاء وفق الشروط والقيمة المحددة بهذا العقد حيث نص البند )ثاني  

رأس مال ( حصة تمثل كامل حصته في 5130م جميع حصصه في الشركة البالغة )31/10/2001في تاريخ  )ج(الطرف الرابع شركة 

وقد وافق الشركاء المتنازل  ريالا  (19.000.000من حقوق وما عليها من التزامات بمبلغ إجمالي قدره )( بكل مالها %19الشركة بنسبة )

 (م31/10/2001)من  الهم على هذا التنازل وآلت الحصص المذكورة إلى ملكيتهم بكل ما لها من حقوق و ما عليها من التزامات اعتبار  

)يتم تعديل مواد عقد تأسيس الشركة وفق النظام لتوضيح هذا البيع وذلك بموجب قرار  أنه ( من هذه الاتفاقية علىا)ثالث   ونص البند

 .شركاء يعتمد من وزارة التجارة وفق النظام ويوقع أمام كاتب العدل(

عتمد فيه على القوائم المالية للمكلف وأن قياس عناصر تلك القوائم وترى اللجنة أن احتساب الوعاء الزكوي والضريبي ي  

بيا مرتبط بأحداث مالية عاكسة لجوهر الحدث وليس شكله تطبيقا لقاعدة )الجوهر وليس الشكل ( وحيث أن العقود محاس

ومنها عقد البيع لا تعد نافذة في مواجهة الغير إلا بإثباتها بالكتابة أمام كاتب عدل بحسب ما تقضي به المادة )العاشرة( من 

حيث قضت بوجوب  ،هـ وما طرأ عليه من تعديلات22/3/1385( وتاريخ 6م )م/نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رق

وفي  ،إثبات عقد البيع وما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير

الحصص للشركاء فإن اللجنة ترى أن التاريخ المعتد إبلاغ المصلحة بعملية البيع وتغيير ملكية بهذه الحالة وحيث أن الأمر يتعلق 

ذلك أنه لا يمكن أن يقوم  ،به للبيع هو تاريخ إثباته لدى كتابة العدل ما لم تتضمن اتفاقية البيع نصا يحدد تاريخ بدء نفاذها

ثبت بعد في المكلف بإعداد وتقديم إقراره الزكوي الضريبي وسداد المستحق بموجبه وإخطار المصلحة وتبليغها ببي ع لم ي 

كما أن تأجيل الأخذ بأثر التعديل في  ،مواجهة الغير وهذا هو مضمون الحدث المالي الذي عكس في القوائم المالية للمكلف

السجل  عقد التأسيس أو وتوثيق حصص الملكية على القوائم المالية وبالتالي على الوعاء الزكوي والضريبي وربطه بتعديل

يعد إجراء لا علاقة له  والترخيص السجل التجاريوعقد التأسيس  وتوثيق إجراء يجانبه الصواب لأن تعديل التجاري أو الترخيص

ي حصة من الأرباح بعد تاريخ عدم أحقية البائع في الحصول على أبالحدث المالي ,كما أن مضمون تعديل عقد التأسيس يقضى ب

كما أن , م 31/10/2001أن تاريخ بدء سريانها وبالتالي نفادها هو أن الاتفاقية نصت صراحة على  ذلكتعديل عقد التأسيس 

ن المكلف أبلغ المصلحة عن بيع وحيث إ ،م على هذا الأساس2001المكلف قدم قوائمه المالية وإقراره الضريبي الزكوي لعام 

المحددة بستين يوم م أي خلال المدة 31/12/2001هـ الموافق 16/10/1422ب ( في /2167/1الحصص بموجب خطابه رقم )

بتطبيق النظام فيما يخص إبلاغ  ام( فإن المكلف والحال كذلك يكون ملتزم  31/10/2001من تاريخ انتقال الحصص وهو )

  .المصلحة عن عملية التخارج

 (وتاريخ17/4682إلى خطاب وزير المالية رقم ) اللجنة وبالنسبة لاحتساب الأرباح الرأسمالية لعملية البيع فقد رجعت

ما عرضته  بخصوص هـ 4/4/1406(وتاريخ 59/1هـ ورقم )2/4/1406( وتاريخ 57/1الجوابي لخطابي المصلحة رقم ) هـ17/5/1406

بيع الشركاء الأجانب حصصهم في الشركة وتحويلها للشريك أو الشركاء السعوديين بقيمتها ب تتعلق ةة مماثلالمصلحة عن حال
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مما لا يعقل معه أن يتم التصرف بالبيع  ا) البائع( على أرباح في ظل تحقيق الشركة أرباح  لشريك الأجنبي ادون أن يحصل  الاسمية

 قصدأن الأوراق المثبتة للتصرف تخفي الحقيقة وإنما و مقابل القيمة الاسمية للحصص الأمر الذي يوحي بصورية عقد البيع

 ،قاصرة على ثمن بيع الحصص نقيالصورية بالقدر المتء من الضريبة أو أن تكون زجكل أو  تهرب الشريك الأجنبي منبالعقد 

يتضمن توجيه المصلحة بإعادة النظر في ربط الضريبة على الشريك الأجنبي على  بعاليه ليهإر المالية المشار يخطاب وز وتبين أن

قامت كما ,  المشابهةلات اتطبيق هذه القاعدة على الحكذلك توجيه المصلحة بعلى الحصص التي باعها و اأساس أنه حقق ربح  

تقرر المصلحة أن الأساس في احتساب هـ وتبين أنه ينص على )2/3/1413( وتاريخ 35/1تعميم المصلحة رقم )اللجنة بالرجوع إلى 

الأرباح الرأسمالية هو الأخذ بما تظهره ميزانية إعادة التقييم للأصول والخصوم في تاريخ التصرف والتي ألزم النظام المكلف 

ضرب قيمة  :بتقديمها فإن البديل يكون باحتساب الأرباح الرأسمالية بطريقة التقدير وهي الالتزامها , أما في حال عدم بتقديم

الخ في  ..ات والمخصصات والأرباح المرحلةيالحصة المتنازل عنها والتي تشمل حقوق الشريك الأجنبي في رأس المال والاحتياط

عليه وحيث أن المكلف  وبناء   ,(سنوات السابقة لسنة التنازل منسوبا إلى الإيرادات ث متوسط نسبة صافي الربح المعدل للثلا

التي ألزم النظام المكلف  في تاريخ التنازل والبيع للأصول والخصوم إعادة التقييمب القوائم المالية المتعلقة لم يلتزم بتقديم

 التي تضمنها تعميم المصلحة المشار إليه أعلاه وذلك التقديريالمحاسبة بالأسلوب المكلف اختار  هذا يعني أنفإن  بتقديمها

فإن  وفي ضوء ذلك ا،أظهرت أرباح   ( م2001حتى 1997من ) وكذلك السنة التي تم فيها البيع أن السنوات السابقة لعملية البيع

لذا  ,بقيمتها الاسمية اربح  أو التنازل عن حصتها في صافي أصول منشأة تحقق ارة بخس المنطق يقضي بأن لا يتم بيع الحصص

 به ىمع ما قض ابيع الحصص بالأسلوب التقديري وذلك تمشي  ترى اللجنة تأييد المصلحة باحتساب الأرباح الرأسمالية لعملية 

وبالتالي رفض  هـ2/3/1413( وتاريخ 35/1رقم ) وتعميم المصلحةهـ 17/5/1406(وتاريخ 17/4682رقم ) خطاب وزير المالية

باحتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الشريك الأجنبي  به ىقض مكلف وتأييد القرار الابتدائي فيمااستئناف ال

 .حصصه في الشركة

ها المصلحة على الضرائب الناتجة عن الأرباح الرأسمالية وحيث أن احتساب الأرباح توفيما يتعلق بغرامة التأخير التي احتسب

والاختلاف في وجهات النظر من حيث هذا أن تحديد تلك الإرباح يخضع للاجتهاد  ىالأسلوب التقديري فمعنالرأسمالية يتم ب

المكلف في طلبه عدم التأخير لذا ترى اللجنة تأييد  وبالتالي فإن الضرائب التي تترتب عليه لا تخضع لغرامة هااحتساب مقدار

  .هذا الخصوص في به ىقضفرض غرامة التأخير وإلغاء القرار الابتدائي فيما 

 .%100ري يالضريبة على الريع على أساس ربح تقد :البند الثاني

للعامين )ج( ( بتأييد المصلحة في احتساب الضريبة التقديرية على مبالغ الريع المدفوعة إلى 3/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

 .م والغرامة المترتبة عليها2001م و 2000

مع المعالجة المتبعة في جميع السنوات السابقة وفي ضوء القرارين  اا البند من القرار فذكر أنه تمشي  استأنف المكلف هذ

بالتصريح عن الربح من دخلها من الريع الذي )أ(م قامت شركة 1994م و 1993( للعامين 290( ورقم )289ن رقم )يالاستئنافي

لشهادات مراجعي الحسابات الخارجيين , واحتسبت  الدخل وفق  بعد حسم المصاريف المتكبدة على إنتاج ذلك ا)ج( حققته 

م 2001م و 2000إلا أن المصلحة عند إجراء الربط النهائي للسنتين  ،من مصدر مستقل وسددت الضريبة عليه باعتباره دخلا  

ائح النسب الضريبية واحتسبت ضريبة الشركات باستخدام شر)أ(من الربح في شركة  )ج(أضافت الدخل المذكور أعلاه إلى حصة 

لوجود مصدري دخل مختلفين فإنه يتعين  ابأنه نظر   فيه على ربط المصلحة وأفادت ااعتراض  )أ(مرة واحدة فقط , وقدمت شركة 

واحتسبت الضريبة  معدلا   اوأصدرت المصلحة ربط   ،احتساب الضريبة بشكل مستقل على كل واحد من مصدري الدخل المذكورين

مقابل  )ج(, إلا أن المصلحة لم تعتمد في الربط المعدل حسم المصاريف التي تكبدته دري الدخل أعلاهشكل منفصل على مصب

دخل الريع الذي حققته , ولجنة الاعتراض الابتدائية أيدت مصلحة الزكاة والدخل في احتساب ضريبة الربح التقديري على أساس 

مقابل استخدام العلامة التجارية وبالتالي يخضع للضريبة  ايمثل ريع   ج()بحجة أن المبلغ المدفوع إلى  %100ربح تقديري بنسبة 

قد تكبدت  )ج(( , دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن 4/1947بموجب الخطاب الوزاري رقم ) %100على أساس ربح تقديري بنسبة 
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ريع بعد اعتماد حسم المصاريف التي وبناء  على ذلك تطالب الشركة باحتساب ضريبة على ال ،بعض المصاريف مقابل هذا الدخل

وأضاف المكلف بأن لجنة  ،م1999مع إجراء المصلحة في جميع السنوات حتى عام  افي تحقيق إيراد الريع تمشي   )ج( اتكبدته

كافة  وذكر أنه كان لدى المصلحة ا،الاعتراض الابتدائية لم تتطرق في قرارها للبند المتعلق بإعادة فتح الربط الذي أصبح نهائي  

الربط بعد  يالمعلومات اللازمة عند إجراء الربط الأصلي , ولم يكن هناك أي إخفاء للحقائق بقصد التهرب من الضريبة وقد أجر

( 2555, وبناء  عليه فإنه في ضوء القرار الوزاري رقم ) (11/1536/3)"الدراسة والفحص" كما ذكرت المصلحة في خطابها رقم 

 (8262/3)ولذلك ينبغي إلغاء الربط الإضافي رقم  ،فتح الربط النهائي يفتقر إلى المبررات النظامية فإن قيام المصلحة بإعادة

 .برمته

تتضمن الإفادة أنه بالنظر إلى طبيعة المبالغ المدفوعة  ةوبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكر

وليس  ..الخ ,.متياز أي مقابل حقوق استغلال علامة تجارية أو خبرة فنيةمقابل حقوق ا مدفوعة ( اتضح أنهاجللشريك الأجنبي )

إلى تكبده مصاريف ة من قبل الشريك الأجنبي أدت ينمقابل تقديم خدمات ناتجة عن حالات جديدة استدعت القيام بدراسة مع

عن المبالغ  إتاوة() %100تقديرية  مما يؤيد احتساب الضريبة على أساس أرباح هة أو خلافنلتقديم مشورة معيفي هذا الخصوص 

للخطاب الوزاري رقم  اوفق   ريالا  ( 1.856.904م مقدارها )2001وفي عام  ريالا  ( 1.989.253م ومقدارها )2000المدفوعة في عام 

 هـ المتضمنين ربط الضريبة على أساس20/3/1406( وتاريخ 4/1947والخطاب الوزاري رقم ) هـ ,5/7/1405( وتاريخ 4/2111)

 اارتباط   امرتبط   ا( متكرر  اسنوي   إتاوة( على المبالغ المدفوعة لقاء حقوق الامتياز أو العلامات التجارية بوصفها )دخلا  ) 100%)

بعملية الإنتاج , وليس كما ذكر بإقرار المكلف أو الربط المعترض عليه , لذلك قامت المصلحة بتعديل الربط على هذه  امباشر  

(  ا( من البند )ثاني  1للفقرة ) اوفق   , افني   اهـ باعتباره خط  11/8/1425وتاريخ  (8262/3ط المعدل الصادر برقم )الربموجب المبالغ ب

( وتاريخ 7426الوارد برقم ) بخطابه اهـ واعترض عليه المكلف أيض  19/10/1417( وتاريخ 2555من القرار الوزاري رقم )

( وتاريخ 1/1434هـ , ورقم )11/1/1423( وتاريخ 5428اب الوزاري رقم )وقد تأيد إجراء المصلحة بالخط هـ ,10/9/1425

هـ بتأييد المصلحة في هذا 1423( لعام 404)رقم( و400هـ بالموافقة على ما انتهى إليه قرار اللجنة الاستئنافية رقم )27/1/1423

الذي اعتمدت عليه في فرض ضريبة أن الأساس النظامي  وذكرت المصلحة ،ولذلك تتمسك المصلحة بصحة ربطها الموضوع ,

اللائحة التنفيذية لنظام  في اعليها أيض   صمنصو :(جعلى مبالغ الريع المدفوعة للشريك الأجنبي ) %100تقديرية بواقع أرباح 

ة السابقة تقدر الأرباح المبحوث عنها في الماد"( 6في الفقرة رقم ) هـ1370( لعام 340الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) ضريبة الدخل

على الذين لا يوجد حسابات يركن إليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمة البضائع والآلات والأدوات التي دخلت عليهم أو 

ويلاحظ  ،لتحقيق مقدار الربح امن قيود الجمارك وغيرها من الوسائط والمعاملات التي تصلح لأن تكون مدار   الحسابهم استنتاج  

وهذه المادة أعطت المصلحة الحق في تقدير ربح  "من مجموع الواردات العامة %15الحالة بما لا يقل عن  تقدير الربح في هذه

كما أن لجنة الاعتراض  ،%100معاملة الريوع باحتساب أرباح ب العمل في المصلحة وقد جرى %15إلى أن لا يقل عن  %100من 

اتفاقية  ومن ذلكالمستندات المقدمة لها من قبل المكلف راجعة مالزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام قد استنتجت من 

ب( نصت على /1أن المادة رقم ) :م15/3/1979( المبرمة بتاريخ جالتراخيص و المساعدة الفنية بين المكلف و الشريك الأجنبي )

المرخص أن له الحقوق الحصرية  تعني العلامة التجارية التي سجلها المرخص فيما يتعلق بالمنتجات كما هي مرفقة ويعلن"أنه 

( 3( المتعلقة بترخيص المعرفة الفنية وكذلك المادة رقم )2..." والمادة رقم ).بالتصرف بالحقوق الفكرية المذكورة أدناه

لى ( نصت على "يوافق المرخص له على دفع المبالغ المالية التالية إ12لمادة )وأن االمتعلقة بترخيص استعمال العلامة التجارية 

  :المرخص

 ............من مبيعات ريالا  ( 250.000.000)اثنين بالمائة( على المبيعات التي تصل قيمتها حتى ) %2 -أ

 .)واحد ونصف بالمائة( على المبيعات لفترة خمس سنوات بعد إكمال نص الفقرة )أ( أعلاه %1.5 -ب

)ب(  الاتفاقية في حال عدم إكمال الفترة )أ( وة المحددة من عدم دفع أي مبالغ للفترة المتبقية من الاتفاقية حتى إكمال الفتر -ج

 .سنة من الاتفاقية ةلفترة إحدى عشر
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فترة  اكتماللحين  %1.5من الاتفاقية يستحق دفع ما قيمته  سنة ة)ب( أعلاه إحدى عشر وفي حال تجاوز الفقرة )أ( و -د

( سنة بعد تاريخ بداية عملية 12ر ذلك على ما مجموعه )الفقرة )ب( أعلاه بشرط أن يقتصالخمس سنوات المشار إليها في 

أتاوة مقابل استخدام العلامة التجارية وبذلك  لمثت (جوعليه رأت اللجنة أن المبالغ المدفوعة إلى الشريك الأجنبي ) ،الإنتاج

م مع الخطاب الوزاري رق اشي  تم %100تخضع للضريبة على أساس أرباح تقديرية بنسبة  وبالتالي فإنهاحقوق امتياز ,  مقابل دتع

 .هـ20/3/1406( وتاريخ 4/1947)

  :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

م للضريبة 2001م و 2000خلال عامي ج( مبالغ المدفوعة لشركة )المكلف عدم إخضاع كامل المحور الاستئناف يكمن في طلب 

أن المصلحة لم تأخذ في الاعتبار المصاريف التي تكبدتها  ويرىغرامة التأخير لذلك طلبه عدم إخضاع الضريبة الناتجة عنها كو

 أن يرى بالإضافة إلى ذلك ،م1999في تحقيق تلك الإيرادات أسوة بما تم تطبيقه على جميع السنوات حتى عام  )ج(شركة 

ر إلى المبررات فتقوأن قيام المصلحة بإعادة الربط ي ،تطرق في قرارها إلى البند المتعلق بإعادة فتح الربطتاللجنة الابتدائية لم 

 مخفاهالمعلومات كانت لدى المصلحة عند إجراء الربط الأساسي ولم تكن هناك أي معلومات  كافةالنظامية على اعتبار أن 

م و 2000خلال عامي )ج(شركة ك المصلحة باحتساب الضريبة على كامل المبالغ التي حصلت عليها في حين تتمس ،بقصد التهرب

مقابل  اتمثل ريع   وبما ترى معه المصلحة أنهابالإنتاج مباشرة كونها عبارة عن دخل سنوي متكرر مرتبط باعتبارها إتاوة م 2001

 المصلحة قامت بتعديل الربط الأساسكما أن  ،لا يقابلها أي تكاليف ةفني ةحقوق امتياز أي مقابل استخدام علامة تجارية أو خبر

( 1للفقرة ) الزم تعديله وفق    الأساس في الربط فني لوجود خطأ هـ11/8/1425 المؤرخ فيالخطاب بموجب  وإجراء ربط معدل

  .هـ19/10/1417( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )امن البند )ثاني  

بأن اللجنة  استئنافهتضح أن استئناف المكلف ذو شقين الأول يتعلق بفتح الربط  حيث ذكر المكلف في الدراسة يوبعد 

وأنه كان لدى المصلحة كافة المعلومات  ا،لم تتطرق في قرارها للبند المتعلق بإعادة فتح الربط الذي أصبح نهائي  الابتدائية 

خفاء للحقائق بقصد التهرب من الضريبة وبما يرى معه المكلف أن  قيام اللازمة عند إجراء الربط الأصلي ولم يكن هناك أي إ

وفي هذا الخصوص قامت اللجنة  ،يفتقر إلى المبررات النظامية  م2001 م و2000ي المصلحة بإعادة فتح الربط النهائي لعام

 في قرارها درجلم ت  أن اللجنة كما  ،بطيتعلق بفتح الر احكم   همنطوقحيثياته أو في  بالرجوع إلى القرار الابتدائي ولم تجد في

كما قامت اللجنة بالرجوع إلى مذكرة الاعتراض المقدمة من المكلف بالخطاب  , فتح الربطيتعلق ب ابند  ضمن بنود الاعتراض 

كرة وكذلك مذ ،هـ9/2/1425( وتاريخ 11/1536/3الربط الأصلي المبلغ لها بالخطاب )بشأن هـ 8/3/1425وتاريخ ( 2363/4)رقم 

الربط المعدل المبلغ بالخطاب رقم )  بشأن هـ 10/9/1425( وتاريخ 2834/4الاعتراض المقدمة من المكلف بالخطاب رقم )

بل أن  قد اعتراض على فتح الربط هلم تجد ضمن البنود التي اعترض عليها المكلف ما يفيد أنوهـ 11/8/1425( وتاريخ 8262/3

في عدل الربط الأصلي فيما يخص احتساب الضريبة على الريع حيث طلب من المصلحة المكلف هو الذي طالب المصلحة بأن ت

 )ج(ها إلى حصة شركة ع المدفوع لمن الري )ج(هـ عدم إضافة الربح الذي حققته شركة 8/3/1425مذكرة اعتراضه المؤرخة في 

الوقت بين الربط الأصلي والربط المعدل  في فارقالأن  تبين كما ،وربط الضريبة على الريع بشكل مستقل)أ(من الربح في شركة 

هـ بالإضافة إلى أن الربط المعدل 11/8/1425هـ والربط المعدل بتاريخ 9/2/1425لم يتجاوز السنة حيث صدر الربط الأصلي بتاريخ 

أصلا بالإضافة  لذا ترى اللجنة صرف النظر عن بحث هذا الموضوع كونه لم يكن محلا للاعتراض,  طلب من المكلف تم بناء  على

  مكلف وخلال فترة لم تتجاوز السنة.إلى أن التعديل تم بناء  على طلب ال

إخضاع المبالغ المدفوعة من أن لها  تبينولموضوع ادراسة أما بالنسبة للشق الثاني من استئناف المكلف فقد قامت اللجنة ب

وتكييف طبيعة  يتطلب تحديد  %100يرية بنسبة لضريبة جهات غير مقيمة على أساس أرباح تقد )ج(قبل المكلف لشركة 

 )ج(عليها شركة  توتحديد ما إذا كانت المبالغ التي حصلم 15/3/1979بتاريخ  )ج(وشركة )أ(الاتفاقية الموقعة بين شركة 

استخدام ) حقوق امتياز استخدام بموجب هذه الاتفاقية مقابل خدمات أو أعمال أو أنها مقابل ()أ()الشريك الأجنبي في شركة 
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لشركة وترى اللجنة أن تكييف المبلغ المدفوع  (الصناعية أو ما شابه ذلك سرارالأأو مقابل استخدام  , سم أو العلامة التجاريةالا

صناعية )إتاوة( يعتمد على أمرين السرار الأأو  باستخدام الأسم أو العلامة التجارية أو ترخيص امتيازبأنه مقابل استخدام حق  )ج(

فالإتاوة تعرف بأنها المبلغ أو المبالغ المدفوعة  )ج(، وطبيعة الاتفاقية الموقعة بين المكلف وشركة ،عريف الإتاوةهما: ت

أو  ،أو علامة تجارية اختراعفني أو علمي أو  براءة حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو  ،استعمالأو الحق في  ،استعمالمقابل 

أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية ومما يعزز هذا التعريف ما ورد  ،سرية تصميم أو نموذج، أو خلطة أو تركيبة

هـ والذي جاء فيه تعريف الإتاوة 15/1/1425( وتاريخ 1في المادة الأولى من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

والتي تشتمل ولا تقتصر على حقوق التأليف  استخدامهاكرية أو الحق في الحقوق الف استخدامبأنها "الدفعات المستلمة مقابل 

وبراءات الاختراع والتصاميم والأسرار الصناعية والعلامات والأسماء التجارية والمعرفة وأسرار التجارة والأعمال والشهرة والدفعات 

ومن  .بل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية"المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقا

بأن  تفيدتبين أنها تنص في كثير من موادها على أمور يم 15/3/1979بين الطرفين بتاريخ قراءة اللجنة لنصوص الاتفاقية الموقعة 

تجارية والمعرفة الفنية ليتمكن المرخص يمثل إتاوة مقابل استخدام العلامة ال )ج(لشركة  هاوأن ما يدفع بموجب هذه الاتفاقية طبيعة

 ( في المنطقة خلال سريان الاتفاقية ومن هذه المواد.…………………………من تصميم وتصنيع واختيار وبيع المنتجات ) (أ) شركة  له

  :"يوافق المرخص له على دفع المبالغ المالية التالية إلى المرخص أنه نصت علىالتي (12المادة )

 ...……………من مبيعات ريالا  ( 250.000.000ائة( على المبيعات التي تصل قيمتها حتى ))اثنين بالم %2 -أ

 .)واحد ونصف بالمائة( على المبيعات لفترة خمس سنوات بعد إكمال نص الفقرة )أ( أعلاه %1.5 -ب

عدم دفع أي مبالغ للفترة المتبقية من الاتفاقية حتى إكمال الفترة المحددة من الاتفاقية في حال عدم إكمال الفترة )أ( و  -ج

 .سنة من الاتفاقية ةإحدى عشر )ب( لفترة

فترة  اكتماللحين  %1.5من الاتفاقية يستحق دفع ما قيمته  سنة ةوفي حال تجاوز الفقرة )أ( و )ب( أعلاه إحدى عشر -د 

 .( سنة بعد تاريخ بداية عملية الإنتاج12الفقرة )ب( أعلاه بشرط أن يقتصر ذلك على ما مجموعه )الخمس سنوات المشار إليها في 

بموجب الاتفاقية المشار إليها أعلاه يمثل  )ج(وبناء عليه وفي ضوء هذه النصوص الصريحة ترى اللجنة أن ما تحصل عليه شركة 

لذا ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي  فإنها تخضع بالكامل للضريبة، تكاليف وبالتالي ة لا يقابلها أيوأتا

 .م2001م و2000لعامي  )ج(تأييد المصلحة في احتساب الضريبة على كامل المبالغ المدفوعة لشركة به من  ىفيما قض

ن للضريبة وحيث إ )ج( إخضاع كامل المبالغ التي حصلت عليها شركةوفيما يتعلق بغرامة التأخير على الضرائب الناتجة عن 

م 2001م و2000على هذه المبالغ خلال عامي  )ج(والتي على أساس حصلت شركة  )ج(وشركة )أ(الاتفاقية الموقعة بين شركة 

على كامل المبالغ  زم بسداد الضريبةتها واضحة بأنها مقابل استخدام حقوق امتياز وحيث أن المكلف لم يلتكانت طبيع

ر على فروقات الضريبة المستحقة على هذه يفإن اللجنة تؤيد المصلحة في احتساب غرامة تأخ )ج(المدفوعة لشركة 

ة حريصعد محل خلاف في وجهات النظر لأن تلك الاتفاقية كانت واضحة والمدفوعات و لا يمكن تصنيفها ضمن الحالات التي ت  

ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي  هعلي وبناء   ،الاجتهاد في تفسير بنودها معه إلى لا يحتاج الذي الأمر

 .غرامة التأخير ببه بتوج ىفيما قض

     

 .م2001م و 2000لعام  حصص المشاركة :البند الثالث

ل حصة الشريك الأجنبي في رأس المال للعام أ( بتأييد المصلحة في احتساب الضريبة على كام/4/اقرار اللجنة في البند )ثاني   ىقض

  .م وفرض الغرامة المترتبة عليها2000

من حصته على الشريك المحلي مما  %1م باع الشريك الأجنبي 20/5/2000استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه في 

للشريك  %19لشريك السعودي , إلى ل %80للشريك الأجنبي و  %20من )أ(نسبة المشاركة في شركة  أسفر عنه تغير في

ر م , ولم تأخذ بأث2000شاركة لعام أن المصلحة تجاهلت تأثير هذا التغير في حصص الم وذكر ،للشريك السعودي %81الأجنبي و 
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 %1بأن الشريك الأجنبي باع إلى الشركاء السعوديين  وأكد المكلف ،م2001التغير في حصص المشاركة في الاعتبار إلا في عام 

خلال العامين )أ(م بناء  على ذلك تغيرت حصص المشاركة في شركة 2001في عام  %19م ثم باع لهم 2000من حصصه في عام 

أرباحها الخاضعة للضريبة والزكاة آخذة في الاعتبار تواريخ التغير )أ(م وبالنظر إلى الحقائق أعلاه احتسبت شركة 2001م و 2000

بأن تأخذ )أ(م , وبناء  عليه تطالب شركة 2001م و 2000ح في الإقرارين النهائيين للعامين في حصص المشاركة على النحو الموض

ووعاء الزكاة وأن تحسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة  وأن تحتسب الربح الخاضع للضريبة المصلحة ذلك في الاعتبار

 .م2000من الإقرار النهائي لعام  (14)أ( و /10)و  (10)والكشوف  ،م2000لنموذج الإقرار النهائي لعام  اوفق  

تم أخذ التغير  م ,2001وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة بأنه عند إجراء الربط لعام 

احتساب  تخارج , إضافة إلىوقد تم الربط باحتساب الزكاة والضريبة منذ بداية السنة المالية حتى تاريخ ال , الاعتبارفي في الحصص 

وذلك لإبلاغ المكلف  الزكاة للفترة من تاريخ التخارج حتى نهاية السنة المالية , ولم يتم احتساب ضريبة على الفترة ما بعد التخارج ,

 م ,2000ا بالنسبة لعام أم ،هـ1402( لعام 1للمنشور الدوري رقم ) ا, وفق   ايوم   (60المصلحة بالتخارج خلال الفترة النظامية المحددة بـ )

, وبالتالي تم احتساب  هليإللمنشور المشار  افلم يقم المكلف بإخطار المصلحة بتغيير الحصص خلال المدة النظامية المحددة , وفق  

صلحة ( , وتتمسك الم2لذات المنشور الفقرة رقم ) ام لمدة )سنة( وفق  2000الضريبة للشريك الأجنبي عن حصته قبل التغيير في عام 

 .بصحة ربطها المتفق و التعليمات النظامية

  :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

عتبار عند احتساب الوعاء حصة الشريك الأجنبي في الا ملكية خذ أثر التغيير فيأ المكلف محور الاستئناف يكمن في طلب

 في حين ،للتفاصيل الموضحة عند عرض وجهة نظر المكلف ام وفق  2001م و 2000الضريبي واحتساب الوعاء الزكوي لعامي 

الحصص في الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي  ملكية المصلحة بصحة ربطها كونها أخذت التغير في تتمسك

( لعام 1للمنشور الدوري رقم ) ابلغها بذلك التغيير خلال الفترة النظامية المحددة بستين يوم وفق  ألمكلف م لأن ا2001لعام 

فتم احتساب الضريبة على  في الموعد النظامي م ولأن المكلف لم يبلغ المصلحة بالتغيير في الحصص2000أما عام  ،هـ1402

 .لذلك المنشور احصة الشريك الأجنبي قبل التغيير ولمدة سنة تطبيق  

( منه على أنه ) إذا توقف 2هـ تبين أنه ينص في البند )1402( لعام 1ورجوع اللجنة إلى المنشور الدوري رقم )وبعد الدراسة  

كلية أو عن جزء من نشاطه أثناء السنة , فيجب عليه أخطار المصلحة  هكان أو شركة عن مزاولة نشاط االمكلف بالضريبة فرد  

يقدم خلال ذات المدة إقراره ن من تاريخ وقوفه عن العمل كما يجب عليه في ذات الوقت أ ال ستين يوم  هذا التوقف خلاب

الضريبي عن فترة المزاولة منذ بدء سنته المالية حتى تاريخ توقفه لتصفية حساب الضريبة عنها ويسدد الضريبة المستحقة من 

أن يلزم المكلف بدفع الضريبة عن  المقررة االإقرار بعد فترة الستين يوم   واقعها ويترتب على التأخير في الأخطار أو تقديم هذا

( من هذا المنشور تحديد المقصود بالتوقف و أن التنازل عن كل أو بعض المحل التجاري أو 3سنة كاملة (, كما جاء في المادة)

( أن يبلغ أن يلتزم المتنازل )البائع مثلا   ىن( بمع340( من القرار الوزاري رقم )32غيره يعتبر في حكم التوقف بنص المادة )

المصلحة بالتنازل خلال ستين يوم من تاريخ حصول التنازل وتقديم البيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن 

 د وإلا اعتبر المتنازل إليه مسئولا  ( بالتبليغ عن التنازل في ذات الميعا ) المشتري مثلا   اسنة كاملة , كما يلتزم المتنازل إليه أيض  

عام ل قدم إقراره الزكوي الضريبيالمكلف )البائع والمشتري( وحيث أن .بالتضامن مع المتنازل عن دفع الضريبة المستحقة

 افي الموعد النظامي المحدد بستين يوم   م2000حصص المشاركة في عام  في تغيرالعن  المصلحة لم يبلغ أي منهماوم 2000

 م2000لعام  تؤيد المصلحة في احتساب الضريبة على كامل حصة الشريك الأجنبي من الأرباح فإن اللجنة , اريخ التنازلمن ت

وتأييد القرار الابتدائي  وبالتالي رفض استئناف المكلف ,مع توجب غرامة التأخير على فروقات الضريبة الناتجة عنها  %20البالغة 

 نهاأوأثر التغير في الحصص أفادت بأنها أخذت  المصلحةأن م وحيث 2001ما بالنسبة لعام في هذا الخصوص , أ به ىفيما قض

حتى تاريخ التنازل واحتساب الزكاة على الحصص المباعة للفترة  %19 قامت باحتساب الضريبة على حصة الشريك الأجنبي البالغة
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أو الضريبة وبما الزمنية التي على أساسها يتم احتساب الزكاة  ن الأمر يتعلق بالمدةحيث إو ،نهاية العام حتىو من تاريخ التنازل

للاجتهاد فإن اللجنة ترى أن  هذا الأمر محلا   ىالحصص وحتى لا يبقملكية أن المصلحة لم تذكر التاريخ المعتد به للبيع وانتقال 

قية كما هو منصوص عليه في البند م وهو تاريخ نفاذ الاتفا31/10/2001الحصص هو  ملكية تاريخ سريان الاتفاقية وانتقال

احتساب الضريبة  دالحصص في الاعتبار عن غير فيأخذ أثر التتأييد استئناف المكلف في طلبه عليه ترى اللجنة  وبناء   منها ,)ثانيا( 

ريك م بحيث يتم احتساب الضريبة على حصة الش31/10/2001على أن يكون تاريخ نفاذ الاتفاقية هو م 2001و الزكاة لعام 

  .م31/10/2001م حتى 1/1/2001من  ااعتبار   %19الأجنبي من الأرباح البالغة 

  

 .الربح المعفي على مشروع التوسعة :البند الرابع

في من م والربح المع2000( بتأييد المصلحة في احتساب الزيادة على رأس المال خلال العام 5/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

  .الغرامة المترتبة عليها بالأغلبيةو التوسعة،ع الضريبة على مشرو

أي من  ريال( 16.460.000رأسمالها بمبلغ ))أ(م زادت شركة 1998استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه خلال عام 

المالية المدققة ( حول القوائم 9بشكل صريح في الإيضاح ) ذلك, وقد تم التصريح عن ريال( 25.000.000إلى ) ريال( 8.540.000)

الربح المعفي من الضريبة على مشروع التوسعة من عام )أ(احتسبت شركة  (3/3170)للقرار الوزاري رقم  ام , ووفق  1998لعام 

م 1999م و 1998وقبلت المصلحة ذلك للعامين  ،م وما بعده بتطبيق المعادلة الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه1998

لأن الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا  ا, ولكن نظر  ريال( مليون 2رأس مالها مرة أخرى بمبلغ ))أ(دت شركة م زا2000وفي عام 

( 16.460.000قد احتسبت رأس المال الإضافي في المعادلة المذكورة بمبلغ ))أ(الإجراء لم تكن قد استكملت بعد فإن شركة 

( 2وعند إجراء الربط النهائي أضافت المصلحة رأس المال الإضافي البالغ ) ريال( 25.000.000وإجمالي رأس المال بمبلغ ) ريال

 ريال( 27.000.000واعتبرته جزء من إجمالي رأس المال وبالتالي اعتبرت مقام الكسر في المعادلة المذكورة أعلاه ) ريالمليون 

والشركة  ،أ( من الإقرار النهائي/10في الكشف ) لاحتساب الشركة اوفق   ريال( 25.000.000من إجمالي رأس المال البالغ ) بدلا  

غير موافقة على معالجة المصلحة , وترى أنه يجب احتساب الإعفاء الضريبي لمشروع التوسعة على أساس المعادلة المنصوص 

المساهمة في  ( ويرى المكلف أن الموضوع محل الخلاف يرتكز حول ما إذا كان يجب اعتبار3/3170عليها في القرار الوزاري رقم )

ويرى المكلف أنه  ،م جزء  من المعادلة في إجمالي رأس المال ورأس المال الإضافي أم لا2000رأس المال الإضافي في عام 

إلى أن الإجراءات النظامية لم تكن قد استكملت بعد فإنه ينبغي عدم إدراج رأس المال الإضافي في المعادلة المذكورة  انظر  

للإقرار النهائي  اأما عدم إضافة المبلغ أعلاه في كل من البسط والمقام وفق   ولذلك يطالب المكلففي البسط والمقام , 

وبناء  على ذلك وبعد زيادة رأس  ،م أو أن تضيف المبلغ أعلاه إذا ارتأت ذلك في كل من البسط والمقام2001م و 2000للعامين 

+  16.460.000)أي  ريال( 18.460.000الإضافي لأغراض التوسعة ) المال الإضافي بنفس المبلغ يجب أن يكون رقم رأس المال

وبالنظر إلى التوضيحات أعلاه تطالب الشركة بتصحيح الخطأ المادي المذكور أعلاه فيما يتعلق باحتساب الربح  ،ريال (2.000.000

مال الإضافي وإجمالي رأس المال في رأس ال ريال( مليون 2المعفي من الضريبة العائد لمشروع التوسعة بعدم إضافة مبلغ )

 .في المعادلة المذكورة أعلاه

 المنشآتنه في حال زيادة رأس المال في أتضمنت الإفادة  ةوبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكر

عند توافر شروط معينة  , الصناعية لغرض التوسعة الرأسمالية , يحدد صافي ربح التوسعة الرأسمالية لأغراض الإعفاء الضريبي

( على أنه )يحدد صافي ربح التوسعة اهـ الذي نص في البند )رابع  2/12/1413( وتاريخ 3/3170حددها القرار الوزاري رقم )

)جملة صافي الربح المتكون في كامل  :للمعادلة التالية االرأسمالية لأغراض الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا القرار طبق  

مقدار الزيادة في رأس المال لغرض التوسعة )/( رأس المال الكلي )رأس المال الأصلي )+( الزيادة  )×(روع بعد التوسعة المش

 ( في رأس المال

ويتم تطبيق هذه المعادلة حتى مع وجود حسابات منفصلة للتوسعة الرأسمالية عن حسابات المشروع , ومن خلال الاطلاع 
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ح أن الغرض من قسمة الزيادة في رأس المال بغرض التوسعة على رأس المال الكلي )رأس المال على المعادلة السابقة ,يتض

هو الوصول إلى نسبة )مساهمة الزيادة في رأس المال بغرض التوسعة( في الربح المتكون في المشروع  الزيادة( الأصلي +

يجب أخذها كلها في الاعتبار عند تطبيق  المال ككل وبالتالي للوصول إلى هذه النسبة عند وجود أكثر من زيادة في رأس

في تحقيق الربح  االكلي )المقام( باعتبار أن هذه الزيادات على رأس المال ساهمت أيض   المعادلة بأن تكون ضمن رأس المال

توسعة حيث تم ضرب الربح الكلي في مقدار الزيادة في رأس المال لغرض ال المتكون ككل , وهذا ما قامت به المصلحة ,

+ الزيادة الفعلية بغرض  ريال( 8.540.000) البالغ ( مقسومة على رأس المال الكلي )رأس المال الأصلي(16.460.000والبالغة )

في هذا لتعزيز وجهة نظرها المصلحة  واسترشدت ريال (2.000.000الزيادة الأخيرة ) + ريال( 16.460.000التوسعة البالغة )

( 489قرار اللجنة الاستئنافية رقم ) هإلي ىهـ بالموافقة على ما انته3/9/1425( وتاريخ 600/2رقم )الموضوع بالخطاب الوزاري 

مما و ا،هـ بتأييد إجراء المصلحة في فتح الربط وإعادة احتساب أرباح التوسعة المعفاة بالمعادلة المشار إليها آنف  1425لعام 

نحصر في طريقة احتساب المصلحة الربح المعفي من الضريبة على مشروع ي حول هذا البند أن الخلاف ترى المصلحة سبق بيانه

, حيث يطالب المكلف أن يتم احتساب الربح المعفي من الضريبة على مشروع التوسعة م 2000سعة الرأسمالية خلال العام التو

وليس  ريال (25.000.000لبالغ )على إجمالي رأس المال ا امقسوم   ريال (16.460.000على أساس رأس المال الإضافي البالغ )

 على بينما ترى المصلحة أن احتساب الربح المعفي من الضريبة على مشروع التوسعة الرأسمالية يكون ،ريال( 27.000.000)

أساس رأس المال الكلي )رأس المال الأصلي + الزيادة (للوصول إلى نسبة )مساهمة الزيادة في رأس المال بغرض التوسعة( 

المتكون في المشروع ككل , ومع وجود أكثر من زيادة في رأس المال يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيق المعادلة في الربح 

 أرباح على يضريبأن المكلف يطلب إعفاء  المصلحةوبما ترى معه هـ 2/12/1413( وتاريخ 3/3170حسب القرار الوزاري رقم )

ترى المصلحة بأنه لا يحق للمكلف وم 2000والتي تمت خلال عام  ريال (2.000.000الزيادة الثانية في رأس المال البالغة )

  :فيما يتعلق بالزيادة الثانية وذلك لما يليضريبي الحصول على إعفاء 

حيث أصبح رأس المال الكلي بعد هذه  ريال (16.460.000) م قام بزيادة رأس المال بمبلغ2000خلال السنوات السابقة لعام 

وقد قامت المصلحة بإعفاء حصة الشريك الأجنبي في صافي الربح المتحقق نتيجة الزيادة في رأس  ريال (25.000.000الزيادة )

  :المال من الضريبة عن طريق المعادلة التالية

 الزيادة في رأس المال لغرض التوسعة  ×صافي الربح المعدل  صافي الربح المعفي =

 رأس المال الكلي        

  16ر460ر000×           صافي الربح المعدل  عفي =صافي الربح الم

 25ر000ر000         

م قام المكلف بإضافة جديدة ثانية في رأس 2000وفي عام  ،هـ2/12/1413( وتاريخ 2/3170للقرار الوزاري رقم ) اوذلك تطبيق  

وقد تم  ريالا   (27.000.000ال الكلي )ليصبح رأس الم مصدرها الاحتياطي النظامي )داخلي( يالر (2.000.000المال قدرها )

  :احتساب الربح المعفي كالتالي

 س المال أر يف ىالزيادة الأول ×صافي الربح المعدل  صافي الربح المعفي =

 رأس المال الكلي        

  16ر460ر000×           صافي الربح المعدل  صافي الربح المعفي =

 27ر000ر000        

على صافي الربح الناتج عن الزيادة الجديدة الثانية في رأس المال  ضريبيالمصلحة لم تقم باحتساب إعفاء أن  ومعنى ذلك

( "تكون مدة إعفاء حصة الشريك ابند )ثالث  الهـ الذي نص في 2/12/1413( وتاريخ 3/3170للقرار الوزاري رقم ) اوذلك تطبيق  

إعفاء المشروع الأصلي ولمرة واحدة فقط طوال مدة المشروع يبدأ لة لفترة مماثالأجنبي في أرباح التوسعة الرأسمالية لفترة 

 من تاريخ بدء إنتاج التوسعة".سريانها 
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عن الزيادة الثانية  ضريبي للربح الناتج ترى بأنه لا يحق للمكلف الحصول على إعفاء فإن المصلحة عليه ومن خلال ما سبقبناء و

بين  بعاليه أن القرار المشار إليهوذكرت المصلحة  ،ىلإعفاء في أرباح التوسعة الأولفي رأس المال لكون المكلف حصل على ا

 :طريقة احتساب صافي ربح التوسعة الرأسمالية لأغراض الإعفاء الضريبي وفق المعادلة التالية

التوسعة )ومقسوما صافي الربح المتكون في كامل المشروع بعد التوسعة )مضروبا في( مقدار الزيادة في رأس المال لغرض 

 :وبالتعويض في هذا المعادلة ينتج ما يلي ،على( رأس المال الكلي )رأس المال الأصلي + الزيادة في رأس المال(

 والثانية في رأس المال = حسب ما يطالب به المكلف يكون صافي الربح المعفي الناتج عن الزيادة الأول-أ

42.553.805 ×(16.460.000+2.000.000) 

  ريالات29.094.194.08(=8.540.000+16.460.000+2.000.000)

 حسب إجراء المصلحة فإن صافي الربح المعفي الناتج عن الزيادة الأول فقط في رأس المال = -ب

42.553.805×16.460.000  

  ريالا  25.942.060.38(=8.540.000+16.460.000+2.000.000)

وأن صافي الربح المعفي من الضريبة يقتصر على نسبة  , تحقيق أرباح صافية لأن رأس المال الإجمالي للمكلف ساهم في اونظر  

فإن المصلحة ترى أن تطبيق المعادلة )ب( لاحتساب الربح المعفي من الضريبة لغرض  ،الزيادة الأول في رأس المال فقط

 ،ى مقدار الزيادة الأول في بسط المعادلةأما في حال إضافة مبلغ الزيادة الثانية إل ،يتفق مع القرار الوزاري المذكورالتوسعة 

بأكثر مما هو مسموح به  ىزيادة الربح المعفي من الضريبة على التوسعة الأول هفإن ذلك يترتب علي ،كما يطالب المكلف

في أرباح نظاما , وهذا مخالف لما ورد في البند )ثالثا( من القرار الوزاري الذي نص على "تكون مدة إعفاء حصة الشريك الأجنبي 

التوسعة الرأسمالية لفترة مماثلة لفترة إعفاء المشروع الأصلي ولمرة واحدة فقط طوال مدة المشروع يبدأ سريانها من تاريخ 

 .بدء إنتاج التوسعة"

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , 

ضمن عناصر المعادلة  ريالا  ( مليون 2المكلف عدم إدراج الزيادة الثانية في رأس المال البالغة )محور الاستئناف يكمن في طلب 

وذلك استنادا إلى أن الإجراءات النظامية لهذه الزيادة  )المقام( عند احتساب الربح المعفي من الضريبية على مشروع التوسعة

لة المتعلقة باحتساب الربح دمن مقام المعا ريالا  ( مليون 2بما يرى معه المكلف استبعاد الزيادة الثانية البالغة )و كتمللم ت

أحقية المكلف في الإعفاء الضريبي للأرباح الناتجة عن الزيادة  بعدم في حين تتمسك المصلحة ،لتوسعةاالمعفي لمشروع 

هـ الذي قضى بأن 2/12/1413( وتاريخ 2/3170فقرة )ثالثا( من القرار الوزاري رقم )لل اة في رأسمال الشركة وذلك تطبيق  نيالثا

الأجنبي في أرباح التوسعة الرأسمالية لفترة مماثلة لفترة إعفاء المشروع الأصلي ولمرة واحدة  كتكون مدة إعفاء حصة الشري

المصلحة أن ما يطالب به المكلف يؤدي إلى إعفاء من تاريخ بدء إنتاج التوسعة وترى سريانها فقط طوال مدة المشروع يبدأ 

 .أرباح التوسعة الثانية

تضمنت  هـ حيث2/12/1413( وتاريخ 3/3170من المكلف والمصلحة على تطبيق القرار الوزاري رقم ) كل تفاقايتضح وبعد الدراسة 

توسعة على أساس المعادلة المنصوص عليها المكلف بأنه يجب احتساب الإعفاء الضريبي لمشروع ال مذكرة الاستئناف المقدمة من

بأنه على استئناف المكلف أفادت  افي مذكرتها المقدمة رد   المصلحة أنهـ , كما 2/12/1413( وتاريخ 3/3170في القرار الوزاري رقم )

ة ند عند توافر شروط معييحدمن الضريبة للتوسعة الرأسمالية  الربح المعفي فإنفي حال زيادة رأس المال لغرض التوسعة الرأسمالية 

ذلك يتضح أن مكمن الخلاف بين المكلف والمصلحة ليس في الأساس  ومن , هـ1413( لعام 3/3170حددها القرار الوزاري رقم )

وخاصة   احتساب الربح المعفي من الضريبة للتوسعة الرأسماليةوالتي على أساسها يتم النظامي وإنما في طريقة تطبيق المعادلة 

أي  , في مقام المعادلة أم لا تدخل ( ريالا  ( مليون 2البالغة ))الزيادة الثانية في رأس مال الشركة  التوسعة الثانية ا إذا كانتديد محت

 .ريال( مليون 27( مليون أو إلى إجمالي رأس المال بعد الزيادة الثانية البالغ )25البالغ )هل ينسب صافي الربح إلى إجمالي رأس المال 
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التوسعة الناتجة حصول  بمجرد امكتسب   اهـ تبين أن منح الإعفاء الضريبي ليس حق  1413( لعام 3/3170للجنة للقرار الوزاري رقم )وبرجوع ا

البند )ثالثا( منه الوزاري المشار إليه أعلاه , وحيث نص وص عليها في القرار صعن زيادة رأس المال وإنما هو حق مقيد بتوافر شروط من

ة واحدة رأرباح التوسعة الرأسمالية لفترة مماثلة لفترة إعفاء المشروع الأصلي ولمة إعفاء حصة الشريك الأجنبي في على أن تكون مد

ربح التوسعة  صافي ) يحدد عــلــى هــنـــ(مارابع  ) البندكما نص  , سريانها من تاريخ بدء إنتاج التوسعة بدأيفقط طوال مدة المشروع 

 :للمعادلة التالية اء الضريبي المنصوص عليه في هذا القرار طبق  الرأسمالية لأغراض الإعفا

 

 اة في رأس المال لغرض التوسعة )ومقسوم  دفي ( مقدار الزيا اجملة صافي الربح المتكون في كامل المشروع بعد التوسعة ) مضروب  

هذه المعادلة حتى مع وجود حسابات منفصلة على ( رأس المال الكلي ) رأس المال الأصلي + الزيادة في رأس المال ( ويتم تطبيق 

واستفاد من  الإعفاء الضريبي للمشروع الأساس وحيث أن المكلف قد استفاد من (للتوسعة الرأسمالية عن حسابات المشروع الأصلي 

 وبما أنلمرة واحدة الإعفاء الضريبي للتوسعة الأولى وحيث أن النظام حدد أحقية الشريك الأجنبي في الإعفاء الضريبي عن التوسعة 

عنه إعفاء الأرباح المحققة من  جتينبعدم إدراج مبلغ التوسعة الثانية في مقام المعادلة  حصل على هذا الإعفاء فإن مطالبتهالمكلف 

  .انظام  ليس له ما يبرره  وهذا المطلب لثانيةابالإعفاء للمرة  التوسعة الثانية وهذا يعني أن المكلف يطالب 

إلى إجمالي رأس ريال ( مليون 2البالغة ) أن الإجراء الذي اتخذته المصلحة عند تطبيق المعادلة بإضافة الزيادة الثانية نةلذا ترى اللج

حصة الشريك الأجنبي في به بعدم إعفاء ى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض وبالتالي اصحيح   إجراءالمال يعد 

 الناتجةمن فرض غرامة التأخير على الضرائب  فيما قضي به وكذلك تأييد القرار الابتدائي ،وسعة الثانية من الضريبةالأرباح الناتجة عن الت

 .للخلاف في وجهات النظر ولم يكن هذا الأمر محلا   اعنها لأن النظام في هذه المسألة كان واضح  

 .غرامة التأخير :البند الخامس

ى الضريبة الناتجة عن تأييد في احتساب الغرامة المترتبة علبالأغلبية ( بتأييد المصلحة 5و4و3و1/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

 .المصلحة في البنود أعلاه

كانت دائما تسدد الضرائب المستحقة  )أ(فذكر أن شركة فيما يخص غرامة التأخير القرار هذا من  (ا)ثاني  استأنف المكلف البند 

للأنظمة الضريبية حسبما كانت مطبقة ومفسرة في ذلك الوقت وضمن المواعيد المحددة  افق  عليها بإخلاص وحسن نية و

خلاف من نواح مختلفة بين المكلف ومصلحة الزكاة والدخل ونتيجة  محل عيضاوأن المسائل التي جرى بحثها أعلاه هي مو ا،نظام  

( 3والمنشورين الدوريين رقم ) ،من النظام (15إلى المادة ) ااستناد  لذلك لا يجوز فرض غرامة التأخير على أي ضرائب إضافة ناشئة عنها 

 .هـ1393( لسنة 5هـ ورقم )1379لسنة 

يلاحظ أنه فيما عدا حسم أوامر  ،وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت النص على    

,  افني   ا( فإن الخلاف بين المصلحة والمكلف ليس خلاف  3/4،3/5)ن التحصيل )والذي تمت معالجتها في الربط المعدل في البندي

ومن ثم يكون تعديل  خلاف ناتج عن عدم تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة ,هو  وإنما

المختلف عليها قد استقرت معالجتها بصدور لها , حيث إن جميع البنود  االبنود هو إجراء كاشف   نتيجة حسابات المكلف بهذهالمصلحة 

 اللغرامة وفق   الضريبة الناتجة عن هذه التعديلات عدة خطابات وزارية بتأييد إجراء المصلحة في طريقة معالجتها , ومن ثم وجب خضوع

     .هـ1393لعام  (5هـ , ورقم )1379(3رقم ) ينالدوري ينوالمنشور ،( من النظام الضريبي15لمضمون المادة )

  :رأي اللجنة

, وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور  بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

م 2001م و 2000المكلف عدم احتساب غرامة تأخير على الضرائب التي تم احتسابها بموجب ربط عامي الاستئناف يكمن في طلب 

مختلفة لا يجوز معه فرض غرامة التأخير على أي ضرائب إضافية  احلمسائل التي جرى بحثها هي مواضيع محل خلاف من نوبحجة أن ا

في  ،هـ1393( لعام 5هـ ورقم )1379( لعام 3رقم ) الدوريينوالمنشورين ( من النظام الضريبي 15للمادة ) اناشئة عنها وذلك استناد  

ة التأخير على الضرائب التي احتسبتها المصلحة بموجب الربط المعدل بحجة أن الخلاف بين حين تتمسك المصلحة باحتساب غرام
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وإنما هو خلاف ناتج عن عدم تطبيق أحكام النظام الضريبي ولائحته  افني   اتلك التعديلات لم يكن خلاف   لالمصلحة والمكلف حو

( من النظام الضريبي 15مادة )لل الها وذلك تطبيق   اراء كاشف  ترى معه المصلحة أن تعديلها بهذه البنود هو إج التنفيذية وبما

 .هـ1393( لعام 5هـ ورقم )1379( لعام 3رقم ) الدوريينشورين نوالم

يتضح أن الغرامة التي احتسبتها المصلحة بموجب ربطها الضريبي ارتبطت بعدة بنود هي ) الضريبة على الأرباح وبعد الدراسة 

لقاء حقوق الامتياز  )ج(يع الشريك الأجنبي حصصه في الشركة , الضرائب على المبالغ التي حصلت عليها شركة الرأسمالية الناتجة عن ب

الربح للزيادة الثانية في رأسمال الشركة في مشروع  الضريبة على م ,2000في الأرباح لعام , الضريبة على حصة الشريك الأجنبي 

فقد انتهت اللجنة  (الأول)بالنسبة للبند  :تيعلى النحو الآ في البنود السابقة ذه الغراماتلهالتوسعة الرأسمالية ( وقد تطرقت اللجنة 

غرامة التأخير على الضرائب الناتجة والتي تم احتسابها على الأرباح الرأسمالية نتيجة بيع  جبإلى تأييد استئناف المكلف في عدم تو

أما  , ها محل خلاف في وجهات النظر لا يتوجب معه فرض غرامة التأخيركون م2001الشريك الأجنبي حصصه في الشركة خلال عام 

 فقد انتهت اللجنة إلى تأييد المصلحة في فرض غرامة التأخير لأن الضرائب الناتجة عنها لم تكن محلا   الأخرىبالنسبة للبنود الثلاثة 

نظامية وبالتالي انتهت  أحكامات واضحة وتحكمها معالجتها لأغراض احتساب الضرائب كان قواعد للاختلاف في وجهات النظر وإن

  .هذا الخصوص في به ىبرفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضاللجنة في هذه البنود 

 

 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي 

هـ 1430( لعام 19رقم ) بالدمامالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا   

 .من الناحية الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

احتساب ضريبة الأرباح في به من تأييد المصلحة  ىــ رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضأ /1

 .ا للحيثيات الواردة في القراري الشركة وفق  الرأسمالية الناتجة عن بيع الشريك الأجنبي حصصه ف

تأييد المكلف في طلبه عدم فرض غرامة التأخير على الضرائب الناتجة عن الأرباح الرأسمالية وفقا للحيثيات الواردة في  -ب     

 .به هذا الخصوص ىالقرار وإلغاء القرار الابتدائي فيما قض

به من تأييد المصلحة في احتساب الضريبة على كامل المبالغ  ىر الابتدائي فيما قضــ رفض استئناف المكلف وتأييد القراأ /2  

 م وفقا للحيثيات الواردة في القرار.2001م و2000لعامي  )ج(المدفوعة لشركة 

لضريبة ر على ايتأخلبه بتأييد المصلحة في احتساب غرامة اى ـــ رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضب     

 .م وفقا للحيثيات الواردة في القرار2001م و2000لعامي  )ج(المستحقة على المبلغ المدفوعة لشركة 

م وتأييد 2000الزكاة لعام ي الاعتبار عند احتساب الضريبة وـــ رفض استئناف المكلف في طلبه أخذ أثر التغير في الحصص ف أ/3   

م 2000الضريبة على كامل حصة الشريك الأجنبي من الأرباح لعام به في احتساب  ىالقرار الابتدائي فيما قض

 وفقا للحيثيات الواردة في القرار. %20البالغة 

ر على فروقات يبه بتأييد المصلحة في احتساب غرامة التأخ ىـــ رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضب   

 .للضريبة %20م البالغة 2000صة الشريك الأجنبي من الأرباح لعام كامل ح عن إخضاعالضريبة المستحقة الناتجة 

م 2001ـــ تأييد استئناف المكلف في طلبه أخذ أثر التغير في الحصص في الاعتبار عند احتساب الضريبة و الزكاة لعام  ج

وفقا للحيثيات وعدم توجب غرامة التأخير لسقوط أصلها  م 31/10/2001على أن يكون تاريخ نفاذ الاتفاقية هو 

 .الواردة في القرار

به بعدم إعفاء أرباح الشريك الأجنبي الناتجة عن التوسعة الثانية من  ىرفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضـــ  أ/4  

  .الضريبة وفقا للحيثيات الواردة في القرار
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به بفرض غرامة التأخير على الضرائب التي تم احتسابها على أرباح  ىيما قضـــ  رفض استئناف المكلف و تأييد القرار الابتدائي فب   

 .المحققة من التوسعة الثانية وفقا للحيثيات الواردة في القرار الأجنبيالشريك 

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


